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أجمع خبراء التأمين على أن الاندماجات في قطاع التأمين المحلي باتت ضرورة لا مفر 
منها في ظل ما تعانيه شركات التأمين من ضغوطات كبيرة على الأرباح بالرغم من استمرار 

النمو في أقساط التأمين. في سوق يشهد حالة أشبه بحرب الأسعار وسط منافسات غير 
مهنية خفضت تعرفة التأمين إلى ما دون السعر الذي حددته هيئة التأمين نتيجة الزيادة 

الكبيرة في عدد الشركات.
وقال الخبراء إن الاندماجات والاستحواذات سينتج عنها كيانات تأمينية ضخمة تعطي قيمة 
أكبر للقطاع وتعظم من مساهمته في الاقتصاد الوطني. وتعزز من تنافسية هذه الشركات 
ومراكزها المالية وتقوي موقفها التفاوضي مع شركات إعادة التأمين وتعزز من تقييماتها 

الائتمانية التي تمهد لها التوسع والنمو محليا وخارجيا. كما أن وجود شركات تأمين كبيرة 
سيعمل على استدامة النمو في القطاع والارتقاء بسوق التأمين إلى المعايير الدولية التي 

تتيح للشركات المنافسة في الأسواق الدولية. 
وأدركت هيئة التأمين حجم التحديات التي تواجه أكثر من ٦٠ شركة تأمين عاملة في 

الدولة، وقامت بإصدار التعليمات المالية الخاصة بشركات التأمين، والتي تشكل خارطة 

طريق للقطاع يتوجب على جميع الشركات التقيد بها.
ويرى خبراء التأمين أن تعليمات الهيئة تمثل الحافز الأكبر للشركات للبحث عن ملاذ آمن 

للبقاء في دائرة المنافسة، لأن هذه التعليمات، التي تشمل الملاءة المالية وكفاءة رأس 
المال والسياسات المحاسبية، هي أمور لن تستطيع جميع الشركات التكيف معها في ظل 

تسجيل خسائر هائلة حققها قطاع التأمين خلال العام الماضي. 
ورغم أن سوق التأمين في الدولة مستمر في تحقيق النمو من حيث الأقساط وخاصة مع 

بدء إلزامية التأمين الصحي للجميع في كل من أبوظبي ودبي إلا أن تشبع السوق بعدد 
يزيد عن حاجته الفعلية وسباق الشركات نحو كعكة التأمين الصحي قلص كثيراً من أرباح 

القطاع، وهو أمر يتوقع أن يسهم في تسريع الاندماجات أو موجة استحواذات مقبلة يراها 
الخبراء نتيجة طبيعية لحالة السوق وتآكل الأرباح وخاصة الاستثمارية، منها وهي التي 

كانت الشركات تعول عليها في تعزيز مراكزها المالية.
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أكــد مســؤولون وتنفيذيون فــي قطاع 
التأميــن أن الاندماجات والاســتحواذات 
قادمة لا محالة فــي صناعة التأمين على 
مســتوى الدولــة، فيمــا يمكــن اعتباره 
«عدوى إيجابية» مــن القطاع المصرفي 
الــذي انطلقــت فيــه موجــة اندماجات 
تحركهــا عوامل عــدة أبرزهــا تعليمات 
هيئــة التأميــن المتعلقــة بــرأس المال 
والتــي ســيكون لها أثــر كبير فــي دفع 
الشركات نحو الاندماج ذلك أن كثيرا من 
هذه الشــركات لن تســتطيع تلبية هذه 

التعليمات أو التكيف معها. 
وأوضحــوا أن موجــة الاندماجات قد 
تمتد أيضا إلى شــركات وســاطة التأمين 
التــي يتوجــب عليهــا بعد ذلــك توفيق 
أوضاعهــا والتعامــل مع شــركات كبرى 
حريصــة على توفير أعلى معايير الخدمة 
كما إن هذه الشركات تتعامل مع شركات 
إعــادة تأميــن كبــرى تنظــر وتدقق في 

سجلاتها وتقييماتها وكفاءتها المالية . 
وذكــروا أن قطــاع التأميــن في دولة 
التنميــة  ركائــز  أحــد  يعــد  الإمــارات 
الاقتصادية لما لــه من تأثير في مختلف 
القطاعات والأنشطة التي تلامس مختلف 

مظاهر الحياة اليومية للناس . 
النمــو المرتفعة التي  ورغم معدلات 
حققهــا القطاع خلال الســنوات الماضية 
إلا أن ازدحام السوق بأكثر من ٦٠ شركة 
تأمين أدى إلى اشــتعال حدة المنافســة 
التي وصلت إلى تكسير الأسعار بأقل من 
التعرفة التي وضعتها هيئة التأمين الأمر 
الذي نتج عنه خســائر فادحة لشــركات 
التأميــن، ويكفــي أن نعلــم أن أكثر من 
٢٠ شــركة ســجلت خســائر خلال العام 
الماضي وبعضها كان من كبار الشــركات 

في السوق . 
ورغــم هذه التحديــات لا يزال قطاع 
التأميــن عصيا أو مقاوما لثقافة الاندماج 
التــي يرى كثير مــن الخبــراء أنها تمثل 
حلا ناجعا للتغلب على مشاكل الشركات 

المالية . 

ويؤكد إبراهيــم الزعابي مدير عام هيئة 
التأمين أن ســوق التأميــن في الإمارات 
يضــم اليــوم أنواعا مختلفــة الحجم من 
الشــركات، موزعــة بين شــركات كبرى 
هــذه  وبعــض  وصغيــرة،  ومتوســطة 
الخســائر  تحقــق  الصغيــرة  الشــركات 

المتتالية.
وقال كما هو معلوم فإن هيئة التأمين 
المالية لشــركات  التعليمــات  أصــدرت 
التأمين عام ٢٠١٤ والتي تنظم النشــاط 
المالي والفني والاســتثماري والمحاسبي 
لشــركات التأميــن والتأميــن التكافلــي 
العاملة فــي الدولة، وحينما تكتمل فترة 
توفيــق الأوضاع وفق هــذه التعليمات، 
فــإن الشــركات الصغيــرة التــي تحقق 
الخســائر المتتالية لن تتمكن من تحقيق 
هامــش المــلاءة الماليــة المطلوبة. مما 
يتوجــب علبها تصحيــح أوضاعها المالية 

خلال فترة محددة.
وتابع: يكون هــذا التصحيح عبر ضخ 
أمــوال جديدة في الشــركة أو من خلال 
لجوء الشركة إلى الاندماج أو الاستحواذ 
من قبل شــركة أخرى. والسؤال: لماذا لا 
تفكــر تلك الشــركات فــي الاندماج منذ 

الآن؟

وأضاف الزعابي: إن هيئة التأمين تشجع 

على الاندماج، وهي مســتعدة بما لديها 
من كــوادر فنيــة متخصصة فنيــاً ومالياً 
وقانونيــاً لتقديم كل المســاعدة والدعم 
للشركات الراغبة في الاندماج، علماً بأن 
قرار الاندمــاج هو من اختصاص مجالس 

إدارة الشركات وجمعياتها العمومية.
وحــول أهــم العوائــق التــي كانــت 
تحــول دون الاندماجــات قــال الزعابي 
إن ســوق التأمين في الدولــة يعد اليوم 
ســوقاً تنافسية، وتهدف استراتيجية هيئة 
التأميــن إلى بنــاء قطاع أعمــال تأميني 
يتمتع بمستوى عال من المهنية والحرفية 
والتنافسية وتعزيز الدور القيادي لسوق 
الإمارات على مســتوى المنطقة والعالم. 
وفــي ظل هــذا الواقع الإيجابــي، تخرج 
أحياناً بعض الشركات عن القواعد الفنية 
للتسعير، والتي تقع مسؤوليتها على عاتق 
مجالــس إدارات الشــركات التي يفترض 
فيهــا دراســة أســباب الخســائر وكيفية 

تصحيح السياسة الاكتتابية للشركة.
وأردف: إن هيئــة التأميــن - بحكــم 
مســؤوليتها عن أداء الســوق وتنافسيتها 
وتفــادي تعريــض حقــوق المؤمن لهم 
والمساهمين للضياع - تركز على مطالبة 
بالاحتفــاظ  وإلزامهــا  الشــركات  تلــك 
بالمخصصــات الفنيــة بنســبة أعلى من 
الاكتتابيــة  السياســة  ذات  الشــركات 
المتزنــة. وبهذه الوســيلة ســتضطر تلك 
الشركات على تصحيح سياستها. وبالتالي 
فــإن الحــل الآخر هــو الاندمــاج، إذ ما 
هي الفائدة من الاحتفــاظ بكيان يحقق 

الخسائر للمساهمين سنة بعد أخرى؟

توفرهــا  التــي  المزايــا  أبــرز  وحــول 
عمليــات الاندماج أو الاســتحواذ، اشــار 
الزعابــي إلى أن الاندماج يشــكل خياراً 
اســتراتيجياً ينبغــي أن تنتهجه شــركات 
القطاع  لتنشيط  بالدولة  الوطنية  التأمين 
ورفع كفاءته. ومــن المؤكد أن الاندماج 
هو نتيجة حتمية لقوة للشــركات وليس 
لضعفهــا، وهــو يــؤدي فــي النهاية إلى 
تأســيس كيانات قوية وتساعد الشركات 

الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً.
أو  الاندماجــات  أن  وأوضــح 
الاســتحواذات من شــأنها تحقيــق مبدأ 
أساســي من مبادئ التأمين ألا وهو مبدأ 
الكبيــرة للأخطار، أي الانتشــار  الأعداد 
الكمي والنوعي. فكلما اتســعت محفظة 
التأمين كانت أقرب إلى التوازن بشــرط 
توفــر النوعيــة. إذ إن التــوازن يجعــل 
الشــركة أكثر قدرة على تحمل المخاطر 
وبالتالي زيــادة قدرتها الاحتفاظية، علماً 
بأن الحجم المناسب مع النوعية المقبولة 
يجعل الشــركة أكثر قدرة في توجيهاتها 
الاستثمارية. وبعبارة أخرى، فإن الكيانات 
الكبيــرة هي القادرة على المنافســة في 
الســوق المحلية وفي الأسواق الإقليمية، 
كمــا إنها هي القــادرة على اســتقطاب 
أفضل الكفاءات الفنية والمالية المحققة 
لتطوير. بــل أن الشــركات الكبرى ذات 
التصنيف العالي هي التي تدعى من قبل 
بعــض الجهات وأصحاب الأعمال لتقديم 
عروضها المتعلقة بالتغطية التأمينية التي 
تحتاجها . وقال إن هيئة التأمين مستعدة 
دائما لتقديم التسهيلات الممكنة لإنجاح 
أي خطــوات اندماجيــة بين الشــركات 
الوطنية، وهي تحــرص على إدخال بنود 
التي  قانونية فــي الأنظمــة والتعليمات 
تصدرها، تشــجع الشــركات علــى اتخاذ 

منحى الاندماج. 

وقــال بســام جلميــران مديــر عــام 

شــركة الوثبة للتأمين إن بدء تطبيق 
التعليمــات التنظيمية الجديدة لهيئة 
المالية  بالقوانين  التأمين والمتعلقــة 
الشركات  الكثير من  الجديدة سيدفع 
إلــى التفكير فــي خيــار الاندماج أو 
الاســتحواذ لأن بعضها لن يســتطيع 
التكيف مع هــذه التعليمات وخاصة 
أنها ســتنعكس مباشــرة على الأرباح 

التي لن يقبل بها المستثمرون .
وأضــاف إن الهــدف الرئيــس من 
الاندمــاج ســيكون خلــق  عمليــات 
كيانــات كبيــرة تكــون قــادرة على 
تحقيق الأرباح وتوفير خدمات بجودة 
عالية مشــيرا إلى أن السوق المحلي 
يعاني اليوم من تشبع كبير في أعداد 
الشــركات تزيد على الحاجة ووجود 
كيانــات اكبــر يعــد ظاهــرة إيجابية 
تنعكــس مزاياها على الجميع ســواء 
المستثمرين ومجالس الإدارات وحتى 

الجمهور .
وقال إن وجود أكثر من ٦٠ شــركة 
أدى خــلال الســنوات الماضيــة إلى 
ممارســات ومنافســة حــادة أضرت 
كثيرا بقطاع التأميــن رغم انه الأكبر 
في المنطقة من حيث قيمة الأقساط 
والكثيــر من الشــركات تعانــي ماليا 
اليوم وهنــاك تراجع في زخم الدعم 
الذي تقدمه شــركات إعــادة التأمين 
العالميــة التــي تراقــب وتنظــر إلى 
السوق وهو تراجع يعود إلى انخفاض 
أرباح هذه الشركات التي يلجأ بعضها 
إلى عــروض أســعار تقــل كثيرا عن 
التعرفة المحددة من قبل الهيئة سعيا 

وراء السيولة .

وأكــد أن هيئة التأمين كانت قد أصدرت 
الماليــة  بالكفــاءة  خاصــة  تعليمــات 

للشــركات وأعطت مهلة حتى عام ٢٠١٨ 
للتقيد بهذه القوانين والتي تشمل مزيدا 
مــن الرقابة علــى مالية الشــركات وهو 
أمــر قــد لا تتمكن بعض الشــركات من 
التكيــف معه في ظــل تراجــع أرباحها 
الأمــر الذي سيشــجع علــى الاندماج أو 
الاستحواذ بينما تسعى مجالس الإدارات 
والمســتثمرون في هذه الشــركات إلى 
البحث عــن الأرباح وهــذا يعني وجود 
تفكيــر جديد يتجه إلى تشــكيل وحدات 
تأمينية كبيرة تكون قادرة على المنافسة 
والعمــل والتوســع وتقديــم الخدمــات 

العالية للمستهلكين .
وأشــار جلميران إلى أن هناك عوائق 
عــدة كانت تقــف في طريــق الاندماج 
الشــركات، لكن  ومنهــا طبيعة تكويــن 
ظروف السوق بدأت تتغير اليوم وهناك 
متطلبــات لا بــد للشــركات مــن الوفاء 
بها خلال الســنوات المقبلة والمســتثمر 

لــن يقبــل بعوائــد متواضعة ومــن هنا 
ستبدأ الشــركات في التخطيط والتفكير 
الكثير  في الاندماجــات والتعرف علــى 
مــن المزايا التــي توفرها للمســاهمين 
والمســتهلكين ونوعية الخدمات وحجم 

الأرباح التي تحققها . 

وقال وائل الشــريف، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة تكافل الإمارات انه من الطبيعي 
أن تتجه شــركات التأميــن إلى مزيد من 
مشــاريع الاندماج بغية تكويــن كيانات 
أكبر وأقوى تتمكن من مواجهة تحديات 
قطاع التأمين في الفترة المقبلة. وخاصة 
مع بدء تطبيــق التعليمات الجديدة من 
هيئــة التأمين. مشــيرا إلــى أن قرارات 
الدمــج ترتكز عادة على فكرة تحســين 
الممارســات الإدارية واتباع نظم حوكمة 
حديثة. حيث إن عنصر الإدارة هو الأهم 
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عن أبــرز العوائق التي تحول دون 
تســريع عمليــات الاندماج أشــار 
التنفيذي  الرئيس  الشــريف،  وائل 
لشــركة تكافــل الإمــارات إلى أن 
الشــركات أو بعضها ســتفكر ملياً 
قبل الإقدام علــى خطوة الاندماج 
علــى نحو يعيــد هيكلة الشــركة 
كليــاً. حيث إن هنــاك عوائق من 
الناحية الفنيــة قد تقف أمام قرار 
الدمج من قبــل صانعي القرار في 
التأمين. منها على سبيل  شــركات 
المثال الحاجة إلى توحيد الأنظمة 
المالية  القوائم  المحاســبية ودمج 
للشركات، وهو أمر يصعب تنفيذه 

على المستوى الفني. 

وأضــاف: مــن الصعوبــات أيضــاً 
عــدم إمكانيــة إدامة عنصــر ثقة 
المتعاملين في الشركات المدمجة، 

حيث إن شركات التأمين قد تكون 
بذلت جهودا كبيرة في بناء سمعة 
التجارية  ولعلامتها  لخدماتها  طيبة 
على مدار ســنوات على نحو يخلق 
جســور الثقة بينهــا وبين العملاء، 
إلا أنه قــد تندثر هذه الثقة عقب 

الاندماج مــع كيان أكبــر منه بما 
لــه من غلبــة تجارية عــن الكيان 
الأصغــر. فهذه المخاطرة يجب أن 
للحفاظ على  تكون مدروسة جيداً 
هــذه الثقــة والتي تعــد من أهم 

أصول الشركة . 

وقال ضمن هذا الســياق فقد يتأثر 
المســاهمون والشركاء من أصحاب 
المصلحة في حال شــركات التأمين 
المدرجــة أســهمها فــي الأســواق 
الماليــة، فقــد يعيد المســتثمرون 
نظرتهم إلى الشركة في حال إعادة 
هيكلتها خلال عمليــة الدمج. ومن 
العوائق التي تواجه عملية الاندماج 
أيضاً عــدم التقييم العادل للكيانات 
المندمجــة، والآثــار الســلبية مثل 
التخلــي عن جزء من العمالة بحجة 
التوفيــر وضمان خلــق إدارة ذات 
كفاءة عالية للكيان المندمج. كذلك 
عدم توافق البيئة الجديدة بالضرورة 
مع العاملين من كلتا الشركتين، فقد 
تنشب بعض الصراعات الناجمة عن 
الثقافــات وغيرها. ويجب  اختلاف 
أن يوفــر الكيان الجديــد المندمج 
الإدارة ذات الكفــاءة العالية والتي 
تضطلع بمسؤولية المرحلة الجديدة 

والسوق الذي تعمل فيه.

أفاد وائل الشريف بأن أبرز مزايا الاندماج تتمثل في تعزيز قدرة الشركة 
الاســتيعابية في تغطية أكبر لقاعدة عملاء والتوسع في نشاطها، بالإضافة 
إلى تحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة وتمكين الشركة من تقديم 
عروض أفضل للعملاء وبأســعار أفضل. ناهيك عن زيادة درجة التنافسية 
وزيادة معدلات الربحية للشركة. وتتطرق مزايا الاندماج إلى قطاع إعادة 
التأمين الذي تطوله مزايا تنافســية العروض وازدهاره في قطاع التأمين 
التقليدي والتكافلي على حد ســواء. ومن جانب آخر قد يشكل الدمج أو 
الاســتحواذ طوق نجاة يزيد ثقل الشركة ويسلحَها لمواجهة تلك المنافسة 
الحادة وتلبية احتياجات السوق المتزايدة والصمود أمام حمى المنافسة .
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لضمان العملية الاندماجية لأنه هو القادر 
على مــزج باقي عناصر الإنتــاج للوصول 
إلى الأهداف المرجوة. ولعل من الأسباب 
الدافعة إلى مبادرات الدمج هو أن توحيد 
شركات التأمين يمثل حلا مقبولا لمواجهة 
سياسات حرق الأسعار الناجمة عن فجوة 
المنافســة بين شــركات التأميــن وغيرها 
من السياســات غير المرغوبــة التي تضر 

بالقطاع. 
وأكد الشــريف أن سياســات الاندماج 
والاستحواذ لشركات التأمين تتوقف على 
واقع قطــاع التأمين وفلســفته في دولة 
الإمارات بما لا يترك مجالاً للشــك لظهور 
هــذا التوجــه كنتيجة طبيعيــة للتغيرات 
الدراميــة الأخيــرة التي فرضتهــا تقلبات 
الأســواق التــي أحدثت تحــولاً كبيراً في 
المختلفة. فسياســة  القطاعات  سياســات 
الاقتصــاد للســوق المحلــي تدفــع نحو 
اندماج الشركات حيث لا مجال للكيانات 
الصغيرة أمام الكيانات العملاقة العالمية، 
ممــا يدعونا إلى تأســيس كيانات عملاقة 
في دولة الإمارات لتصمد أمام المنافســة 

عالميا.

وقــال بالطبــع هناك دور فاعــل للهيئات 
التنظيميــة فــي توفير الأجــواء لعمليات 
الدمج أو الاســتحواذ متمثــلاً في قوانين 
وتشــريعات صريحة تزيــح العوائق التي 
تواجــه قطــاع التأمين وتصــب في صالح 
القطاع بوجه عام، وذلك من خلال تقنينات 
تيسر من إجراءات الدمج أو غيرها، بيد أن 
الهيئات بدورها المشــرَع والمنظِم تترك 
الخيار للشركات لاتخاذ قراراتها بما يتفق 
مع مبدأ الخيار الاقتصــادي الذي ارتضته 
الحكومــة الإماراتية لنفســها، القائم على 
الحرية الاقتصادية الكاملــة، وهذا الخيار 
قــد يدفع نحو اندماج الشــركات حيث لا 
مجــال للكيانات الصغيرة أمــام الكيانات 
العملاقــة العالميــة. فلطالمــا اعتمــدت 
شــركات التأمين على المشــورة والعون 
من الهيئات في اتباع أفضل الممارســات 

التأمينية. 
وأضاف بالرغم من حالة الإشــباع التي 
قد تكــون عاشــتها شــركات التأمين في 
الفترة الســابقة إلا أنه ليس بســبب كاف 
للجــوء لعمليــات الاندماج مع شــركات 
أخرى. فقد تتوارى بعض شركات التأمين 
التــي لا تعاني من اختلالات جوهرية عن 
اتخــاذ قــرار الدمج على أمــل أن يتعافى 
الســوق المحلي لحالٍ أفضــل قبل إعادة 
هيكلتها بشكل كامل. فتصرَ هذه الشركات 
على الاســتمرار في المنافسة في السوق 
علــى الرغم مــن تدني مســتوى خدماتها 
إلا أن أمل تحســن أحوال الســوق يجعل 
من عمليــات الاندماج مــلاذاً أخيراً لهذه 

الشركات. 

وأكــد عبــد الزهــرة عبداللــه الرئيس 

التنفيذي للشــركة الوطنيــة للتأمينات 
العامــة أن أوضاع الكثير من شــركات 
المالية ســتدفع حتما  التأمين ونتائجها 
باتجــاه حلول للتغلب علــى التحديات 
الاندماج  وسيكون  للشركات  التشغيلية 

احد ابرز هذه الحلول.
تطبيــق  إن  الزهــرة  عبــد  وقــال 
التعليمات الجديــدة الصادرة عن هيئة 
التأمين ستكشــف الكثير مــن الأوضاع 
المالية للشــركات خصوصــا أن أكثر من 
٢٠ شــركة ســجلت خلال العام الماضي 
خســائر فعليــة بمــا فيهــا خســائر في 
الاســتثمار فضلا عن الخسائر التشغيلية. 
وأضــاف إن القطــاع لــم يشــهد خلال 
الماضية توجهات فعلية نحو  الســنوات 
الاندمــاج لأن الظروف لم تكن تســاعد 
أو تدفــع بهذا الاتجاه مع النتائج المالية 
لكثير من الشــركات التي كانت مقبولة 
نوعا ما للمساهمين لكن الأوضاع خلال 
الســنوات القليلة الماضية تغيرت كثيرا 
وباتت الكثير من الشــركات تعاني ماليا 
والأمر ســيزداد حــدة مع بــدء تطبيق 
التعليمات الجديدة الخاصة بكفاءة رأس 
المال والحوكمة وبدأ فعليا تطبيق هذه 
التعليمات خلال الربــع الأول من العام 
الجاري والتي يتوقع أن تكشــف الكثير 
من شركات التأمين والتي لن تجد بديلا 
أو مبررا للاســتمرار في أوضاعها الحالية 
ســوى الاندماج أو الدخول في عمليات 

استحواذ تعطيها قوة مالية اكبر.

وحول دور الهيئة في تشــجيع عمليات 
الاندماج قال عبدالزهرة إن دور الهيئة 
هو دور رقابة تشــريعي وهي لن تجبر 
بالطبــع أية شــركة علــى الدخول في 
عمليات اندماج لكن القوانين والأنظمة 

ستكون كفيلة بهذه الخطوة . 
وقال إن شــركات الوساطة التي كان 
الســوق يزدحم بها شأنها شأن شركات 
التأميــن نفســها تقلص عددهــا خلال 
الســنوات الماضية من ١٦٠ شركة إلى 
١٤٠ ونتوقــع المزيد من الانخفاض في 
أعداد الشــركات التي ســتكون مجبرة 
علــى التعامل مع كيانات تأمينية كبيرة 
تتطلــب كفاءة مهنيــة عالية من حيث 

الكوادر والإدارة .
وأكــد عبــد الزهــرة أن المنافســة 
الشرسة التي تسود قطاع التأمين مردها 
إلى تشبع السوق بشركات التأمين التي 
تفوق قدرة الســوق نفســه والاندماج 
الحل الأمثل لتحســين كفاءة  ســيكون 
قطاع التأمين وتطوير منتجاته وخدماته 
بمــا ينعكــس إيجابــا على المســتهلك 
والشــركات وهناك بوادر مشــجعة قد 
تدفع بهذا الاتجاه مشيرا إلى أن التشبع 
لا يقتصر على شركات التأمين التقليدي 
وإنما يشمل أيضا شركات التكافل التي 
تواجه تحديــات فنية وتشــغيلية عدة 

تتطلب إعادة النظر في أوضاعها.

تعاني شركات التأمين ورغم النمو الجيد في الأقســـاط من ضغوط على الأرباح بدأت منذ عام 2008 بفعل تراجع أرباح الاستثمار الذي كانت تعتمد عليه الشركات 
بشكل كبير فضلاً عن تراجع الأعمال الفنية

إعداد: علي الصمادي - غرافيك: محمد أبوعبيدة

1.7
مليار درهم إجمالي أقســـاط أكبر شركة 
تأمين وهي أورينـــت ويبلغ حجمها 9 
أضعاف حجم أقساط شركة دبي للتأمين 

«189 مليون درهم»

7
شركات تمثل 28 % من أقساط 
أرباحـــا  ســـجلت  التأمـــين 
وحققت نموا فوق المتوسط في 

أقساط التأمين

% 9
أقســـاط  إجمالي  نمـــو  معدل 
أســـاس سنوي في  التأمين على 
العـــام الماضي بفضـــل إلزامية 

التأمين الصحي

20
تكبدت  شركـــة 
خســـائر  صـــافي 
العـــام  خـــلال 

الماضي

% 45
من الـــشركات المدرجة  «13 شركة» 
تكبدت عجـــزاً في الاكتتاب وتراجع 
صافي الأرباح منذ 30 سبتمبر 2014 

بنسبة 90 %

 211
مليون درهم إجـــمالي صافي عجز الاكتتاب 
لدى 29 شركة تأمـــين مدرجة في الإمارات 
مقابل فائـــض بلغ 221 مليـــون في العام 

2014

 3
عوامل وفقاً لستاندرد ان بورز،  تقف وراء النتائج 
المخيّبة على رأســـها المنافسة الشديدة في الأعمال، 
والتصحيحات الفنية المتحفظة، وعائدات الاستثمار 

الضعيفة.

2016
يتوقع استمرار العوامل التي تشكل ضغوطا 
على شركات التأمين خلال العام الجاري مع 

تراجع أسعار النفط

توقع عبد الزهرة عبدالله الرئيس التنفيذي للشــركة الوطنية للتأمينات العامة 
أن تقود عمليات الاندماج بين شركات التأمين في السوق المحلي إلى تغييرات 
أو استحواذات بين شركات الوساطة وهي التي كان لها دور في ممارسات غير 
مهنية عانى منها الســوق ولا يزال. وشــكلت هذه الشــركات عبئا على السوق 
. وقال التعليمات الجديدة ســتجبر الجميع ســواء شركات الوساطة أو شركات 
التأميــن على إعادة النظر في أعمالها خصوصا أن من بنود التعليمات الجديدة 
ضرورة الإشــارة إلى " قســط التأميــن " في الوثيقة ونأمــل أن تنال " عدوى 

الاندماجات " التي شهدها القطاع المصرفي مؤخرا من سوق التأمين . 

أكدت «بي دبليو ســي» أن الســنوات القليلة المقبلة 
ســتكون حاســمة لجهة خلــق نظام جديد لشــركات 
التأميــن فــي المنطقة والتي ربمــا تحكمها موجة من 
الاندماجــات. وقالــت الشــركة إنه مع خلــق كيانات 
تأمينية كبيرة تســتند إلى البيانــات والمعلومات فإن 
هذه الشــركات ســتكون قادرة على تعزيز وتحســين 
إدارة المخاطر، وخاصة فيما يتعلق بالتسعير وأنموذج 
الأقســاط وجودتهــا، وهذا الأمر ســيزيد مــن قابلية 
الشــركات الصغيرة وتشــجيعها على الاندماج. وتوقع 
كثيــر من المحللين أكثر من مرة خلال الفترة الماضية 
«موجة» اندماج واســتحواذ في قطاع التأمين بمنطقة 
الشــرق الأوســط. لكن هذه الموجة لــم تحدث وفق 
ما ذكرته «بي دبليو ســي»، التي تعــد إحدى كبريات 
الشــركات العالميــة التــي تقــدم خدمــات الضمــان 

والضرائب والاستشارة المتعلقة بالأعمال.

وقــال التقريــر إن الاندماجات التي لا مفــر منها في 
القطاع يدفع هذه الشركات إلى الانفتاح على الخارج 
وخاصة شــركات إعادة التأمين فيمــا يتعلق بأنموذج 
الأقســاط وضمان الحصول على تقييمــات دولية من 
الخــارج إضافــة إلى زيــادة متطلبات العمــلاء الذين 
يرغبــون بمزيــد من الخدمــات ذات الجــودة العالية 

وخاصة في سوق مزدحم يشهد منافسة حادة.
وذكرت الشــركة فــي تقريرها أن النتائــج المالية 
للشــركات خلال السنوات الأخيرة في كثير من أسواق 
المنطقــة ســتخضع للتدقيــق أكثر مع توجــه هيئات 
الرقابة والتشــريع إلى ضبط السوق من خلال سلسلة 
مــن الإجراءات الخاصة بالحوكمــة وكفاءة رأس المال 
وطبيعة الأقساط نفسها. كما أن المستثمرين في هذه 

الشركات يفضلون شركات تأمين ذات مصداقية عالية 
ومعدلات نمو جيدة ومســتدامة لضمان استمرار ضخ 

الاستثمارات في هذه الشركات.

وأشــار التقريــر إلى أن هيئات الرقابة والتشــريع في 
دول المنطقــة كانت دوماً داعمــة لعمليات الاندماج، 
لكنها بقيت بعيدة عن التدخل بشــكل مباشر أو وضع 
تصــورات أو إطــار معين لهذا الأمر الــذي يحتاج إلى 
أطــر تشــريعية وتنظيميــة يأخذ بعيــن الاعتبار عدم 
كفــاءة الاندمــاج في المــــدى القصير بســبب تجزؤ 

السوق نفسه. 
وأوضــح التقرير أن عمليــات الاندماج تتطلب من 
الشــركات التــي تبيع وثائــق التأمين أن تكــون أكثر 

واقعية فيما يتعلق بتوقعات الأسعار والتكلفة. 

أصدرت هيئة التأمين خــلال العام الجاري التعليمات 
المالية لشــركات التأمين، التي حددت مهلة ٣ سنوات 

لتوفيق أوضاعها، تنتهي في عام ٢٠١٨.
وتضــع هــذه التعليمات إطار عمل ينظم النشــاط 
المالي والفني والاســتثماري والمحاســبي لشــركات 
التأميــن والتأمين التكافلــي العاملة في الدولة بهدف 
تطوير ســوق التأمين الإماراتية وحماية حقوق حملة 
الوثائق والمســاهمين. وتنســجم التعليمات الصادرة 
وتتواكب مع أفضل الممارســات الســائدة في صناعة 
التأمين على مســتوى العالم، ســواءً من حيث الملاءة 
المالية أو المخصصات الفنية أو السياســة الاستثمارية 

أو الإجراءات المالية والمحاسبية لشركات التأمين. 

وتهدف تعليمات أســس استثمار حقوق حملة الوثائق 
إلــى حماية حقــوق حملة وثائق التأمين ومســاهمي 
شــركات التأمين على حد ســواء، إضافــة إلى حماية 
الشــركات نفســها من المخاطر التي قــد تتعرض لها 
في المســتقبل، عبر تنظيم وضبط النشاط الاستثماري 
لشــركات التأميــن. وتتركز أهم غايــات إصدار هذه 
التعليمــات فــي توفير نظــام للإنذار المبكر لكشــف 
الضعــف في الأوضاع المالية لشــركات التأمين، الأمر 
الذي يؤدي إلى زيادة القدرة على معالجة الاختلالات 
الماليــة في مراحلها المبكرة، مما يســاهم في تقوية 
أنظمــة الضبط والرقابة على شــركات التأمين، إضافة 
إلــى رفــع قــدرة شــركات التأميــن على اســتيعاب 
الصدمــات والأزمات المالية التــي قد تتعرض لها مما 
يساهم في إيجاد سوق تأميني موثوق به ويـــــساعد 

على الثبات المالي لهذا السوق.

وتتضمــن تعليمات هامــش الملاءة الماليــة الأحكام 
المتعلقة بهامش الملاءة المالية ومتطلبات كفاية الحد 
الأدنى لرأسمال الشركات ومتطلبات ملاءة رأس المال 

والمبلــغ الأدنى للضمان وتقييــم الملاءة في مجالات 
المخاطر الرئيســية التي ســيتم مــن خلالها بيان مدى 
قــدرة الشــركات على توفير الأمــوال اللازمة لمقابلة 
الالتزامات المترتبة عليها وفقاً لنموذج الملاءة المالية 
المســتند إلى المخاطــر المحددة مســبقاً. ويجب أن 
تغطي متطلبــات ملاءة رأس المــال مخاطر الاكتتاب 
ومخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار) ومخاطر 

الائتمان والمخاطر التشغيلية. 

وعلى الشــركة رفــع تقرير إلى الهيئة فــوراً حول أي 
تقصيــر أو عجز فــي المحافظة علــى متطلبات الحد 
الأدنــى لرأس المــال أو متطلبات مــلاءة رأس المال 
أو المبلــغ الأدنى للضمان، مع الالتــزام بتقديم خطة 
تصويــب واقعية للهيئة للوفــاء بمتطلبات ملاءة رأس 
المــال خلال (٣٠) يوماً التاليــة من تاريخ رفع التقرير 
إلى الهيئــة، على أن تلتزم الشــركة ضمن الخطة بأن 
تتمكــن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات 
ملاءة رأس المال خلال مدة (٦) ســتة أشهر من تاريخ 

تقديم التقرير إلى الهيئة.

■ التسعير ونموذج الأقساط مهمان لأنشطة التأمين الصحي والتأمينات الأخرى  |  البيان

■ متطلبات ملاءة رأس المال تغطي مخاطر الاكتتاب والسوق والسيولة  |  البيان

أوضــح تقريــر «بــي دبليــو ســي» أن 
محفــزات الاندمــاج في قطــاع التأمين 
في المنطقة تتمثل فــي عاملين، أولهما: 
تجزؤ السوق وتشــبعه بأعداد كبيرة من 
الشــركات الصغيرة والمتوسطة. ويتمثل 
العامل الثاني في المتطلبات التشــريعية 
والتنظيميــة والخاصة بكفاءة رأس المال 
وهــو أمــر قــد لا تســتطيع الكثيــر من 
شركات التأمين التكيف معه نظراً للأداء 

المالي فيها.

تتنــاول التعليمات المالية بشــأن تحديد 
موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات 
التأمينية المترتبة عليها تقييم موجودات 
الشــركة التي تقابل الالتزامات التأمينية 
المترتبة عليها بمــا يضمن المواءمة بين 
نوعية وآجال استحقاق تلك الموجودات 
التأمينية،  الالتزامــات  مع طبيعة وآجال 
إضافــة إلى تحديد طــرق تقييم الأصول 
المتعلقة باحتساب هامش الملاءة المالية 

للشركة.
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تضــع التعليمــات المالية لهيئــة التأمين 
المزيــد من معايير الضبــط والرقابة على 
قطــاع التأمين فــي الدولة وهــي بنفس 
الوقت تشكل حافزا قويا لشركات التأمين 
في الإمــارات. وجاءت هــذه التعليمات 
لتعزيــز دور صناعــة التأميــن وتطويرها 
ووضع الأطــر الكفيلة بتســريع الاندماج 
بين الشــركات وتقوية مراكزهــا المالية، 
خصوصــاً أنها تغطي العديد مــن القضايا 
المهنيــة للقطــاع ومنها المــلاءة المالية 
والبنــود التقنية، إضافة إلى الممارســات 
المحاســبية وتضع بنفس الوقت متطلبات 
لكفايــة رأس المــال والاســتثمار وصولاً 

بالقطاع إلى المعايير الدولية. 
ويعد سوق الدولة من الأسواق النامية 
في التأمين. ومع دخــول إلزامية التأمين 
الصحــي لجميــع المقيميــن وخاصة في 
أبوظبــي ودبي فإن القطاع يبقى مرشــحاً 
لجــذب المزيــد مــن الكــوادر البشــرية 
المؤهلــة والاســتثمارات النوعيــة، حيث 
يحافــظ القطاع على نســبة نمو ســنوية 
تتراوح بين٨-١٠٪ في حجم الأقساط مما 
يمثل فرص نمو كبيرة للشــركات الراغبة 
في العمل أو التوســع في الدولة وخاصة 
مع بدء تطبيــق التعليمــات المالية التي 
ســتضع الشــركات أمام واقــع جديد من 

الحوكمة والمنافسة. 

وخــلال الســنوات الماضيــة ومــع تزايد 
حدة المنافســة وتكســير الأســعار الذي 
ســاد السوق سعت كل شــركة إلى تعزيز 
حصتها في السوق، وكانت حصة الشركات 
الصغيرة لا تتعــدى ٣-٥٪ مقابل ٢٥-٣٠٪ 
للشــركات الكبــرى التي كانــت محدودة 

العدد.
الماليــة  الهيئــة  تعليمــات  وســتدفع 
الشــركات إلى البحث عــن آليات جديدة 
لتطويــر منتجاتهــا وخدماتهــا أو توفيــر 
خدمــات جديــدة وهــذا لــن يتوفــر إلا 
للشــركات الكبيــرة، ومــع وصــول عدد 
اللاعبيــن في ســوق التأمين فــي الدولة 
إلى أكثر من ٦٠ شــركة فإن الأرباح ومنذ 
المهنية  سنوات تتآكل والممارســات غير 
تزايــدت بصــورة ملحوظــة لكــن بــدء 
تطبيق هذه التشــريعات ســيضع القطاع 
على مســاره الصحيح وخاصة فيما يتعلق 

بمسألة الدمج والاستحواذ. 
 وتفاقمت خسائر الشركات بعد الأزمة 
الماليــة العالميــة في عــام ٢٠٠٨ وبات 
الحصــول على الأقســاط أصعب مما كان 
وهذا أدى إلى تأثيرات سلبية في سياسات 

التسعير وأقساط التأمين.

ويشــير تقرير لمجلة ميــد إلى أن النظرة 
المســتقبلية لقطاع التأميــن في المنطقة 
تبقى إيجابيــة، ومازال لدى القطاع مجال 
فســيح للتوسع والنمو، لاســيما إذا أخذنا 
في الاعتبار أن معدلات الاختراق كنســبة 
مــن إجمالي الناتج المحلــي يبقى متدنياً 
بصــورة عامة ومازال أقــل من ٢٪، وذلك 
مقارنــة مع نحو ٨٪ في الولايات المتحدة 

وحوالي ١٢٪ في المملكة المتحدة.
وتوضــح المجلــة أن وجــود تعليمات 
وتشــريعات رقابية ســتعمل علــى تعزيز 
الفــرص أمام الشــركات المؤهلة الكبيرة 
المتغيرات،  التكيــف مــع  القــادرة على 
والتي تتمتع بملاءة مالية كبيرة وتتســلح 
بكوادر بشرية مؤهلة مقابل تلك الشركات 
الصغيرة التي عانت من الخســائر بصورة 
مســتمرة، والتي ســتجد نفســها مضطرة 
إمــا إلى التوقف عن مزاولة نشــاطاتها أو 
إلى الاندماج والتوحد في شركات أخرى. 

أما الفرص المتاحة في المنطقة بالنســبة 
لقطاع التأمين فإنها ســتبدو مختلفا تماما 
في غضون خمس سنوات اعتباراً من الآن. 

ورغــم إمكانات النمو الكبيرة في ســوق 
الدولة إلا أن البيئة التنافســية الحادة لم 
تتغير منذ سنوات في ظل تسابق شركات 
التأميــن على تأمين الســيولة وخاصة في 
قطاعي التأمين الصحي وتأمين السيارات. 
وفــي ظل وجــود أعداد كبيرة لشــركات 

التأمين تزيــد على حاجة الســوق تصبح 
مســألة الاندمــاج حتميــة خــلال الفترة 
المقبلة؛ نظرا لأن الشــركات الكبيرة أكثر 
قــدرة على التعامل مع هذه البيئة بفضل 
لبيانات  الأمثــل  قدرتها على الاســتخدام 
العمــلاء، وتعزيــز إدارة المخاطر القائمة 

على نموذج التسعير وجودة الأقساط.

وعملت الهيئات الرقابية والتشــريعية في 
الدولــة ممثلة بهيئــة التأمين على إصدار 

أطر تشــريعية تعزز الرقابة على شركات 
التأميــن وخاصــة فيمــا يتعلــق بالملاءة 
المالية للشركات وشكلت تعليمات الهيئة 
التي صدرت في بداية العام الجاري تحديا 
كبيــرا للشــركات، حيــث أمهلــت الهيئة 
الشــركات حتــى عــام ٢٠١٨ للتكيف مع 

هذه التعليمات. 
وتنظر شركات إعادة التأمين دوما إلى 
طبيعة شركة التأمين ومركزها المالي عند 
توقيع عقــود إعادة التأميــن. كما يراعى 
النظر إلى نمو السوق من حيث الأقساط. 
لذا فإن الشركات تبدأ التركيز على جودة 
الخدمــات المقدمــة للعملاء مــع مراعاة 
درجة المخاطر، وهو أمر تأخذه شــركات 
الإعادة بعين الاعتبار خصوصا فيما يتعلق 
بحصول الشــركة على تقييمــات ائتمانية، 
وهذه عوامل ستدفع شركات التأمين إلى 
التفكير في إنشــاء كيانات كبرى للتفاوض 

مع شركات إعادة التأمين.

وخلال السنوات الأخيرة حرصت شركات 
التأميــن علــى الحصــول علــى تقييمات 
ائتمانيــة مــن وكالات التصنيــف لتعزيز 
موقفهــا التفاوضــي مــع شــركات إعادة 
التأمين والمصارف أو أي شــركات تتطلع 
إلى الاستحواذ. وتمر عملية الحصول على 
التقييــم التــي تضعهــا وكالات التصنيف 
بمراحــل معقــدة وتتطلــب خطــة عمل 
مفصلة من الشركات بما فيها استراتيجيات 
وإدارة  المخاطــر  وإدارة  الاســتثمار 
التغطيــات التأمينيــة وأنظمة المعلومات 
وغيرهــا. جميــع هذه المتطلبــات قد لا 
تتوفــر للشــركات الصغيــرة خصوصا أنها 
تحتــاج إلــى المــال والمــوارد البشــرية 
الــذي يعطــي أفضلية  المؤهلــة، الأمــر 

للشركات الكبرى للبقاء في السوق.

وفي ظــل حدة المنافســة بين شــركات 
التأمين ومــع زيادة الوعي بيــن العملاء 
بــات المســتهلك أكثر نضجــا، فهو يتطلع 
دوما إلــى مزيد من الخدمات والمنتجات 
التــي يجــب أن تتوفر فيهــا معايير عالية 
من الجودة، خاصة مع وصول السوق إلى 
مرحلة النضج. ولضمان قدرتها على توفير 
هذه المعايير العاليــة من الخدمة يتعين 
على شــركات التأمين توظيــف الكفاءات 
المهنيــة المؤهلة وتوفيــر هذه الخدمات 
بأسعار منافسة وفق قنوات توزيع مبتكرة 
ومتطــورة لإرضــاء العملاء. وهــذا الأمر 
يعني مزيــدا من الضغط على الشــركات 
الصغرى التي ســتضطر إلــى الدخول في 
عمليات الاستحواذ أو الدمج لتكون قادرة 

على المنافسة.

وصل عدد الشركات المقيدة في سجلات 
هيئــة التأمين ٦٠ شــركة تأمين، منها ٣٤ 
شــركة تأميــن وطنية و٢٦ شــركة تأمين 

أجنبية. 
وبلغ عدد الشــركات التي تزاول جميع 
التأمين، تأمين الأشخاص وعمليات  فروع 

الممتلــكات  وتأميــن  الأمــوال،  تكويــن 
وتأميــن المســؤوليات ١١ شــركة وطنية 
وشــركتان أجنبيتان، وعدد الشركات التي 
تزاول فــروع تأمين الممتلــكات وتأمين 
المســؤوليات فقط ٢٠ شركة وطنية، و١٧ 
شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي 
تزاول تأمين الأشــخاص وعمليات تكوين 
الأموال فقط شركتان وطنيتان، و٨ شركات 
أجنبية، في حين بلغ عدد الشــركات التي 

تــزاول تأمين ائتمــان الصادرات شــركة 
وطنية واحــدة، كما أن هناك ١١ شــركة 

وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.

ووصل عــدد وكلاء التأمين إلى ٢١ وكيل 
تأمين، وعدد وســطاء التأمين ١٦٤ وسيط 
تأمين منهم ١٥٩ وسيطاً وطنياً و٥ وسطاء 
التأمين ٢٢  أجانــب، وعــدد استشــاريي 

الكشــف  استشــاري تأمين، وعدد خبراء 
وتقديــر الأضرار ٧٢ خبيــراً، وعدد خبراء 
رياضيــات التأميــن ٤٣ خبيــر رياضيــات 
التأمين، وعدد شــركات مطالبات التأمين 

الصحي ٢٢ شركة. 

تقوم شــركات التأمين بإعادة التأمين على 
الأقساط المكتتبة من خلال شركات إعادة 

التأمين سواء تلك التي تعمل في الدولة أو 
خارجها. وتهيمن الشــركات الخارجية على 

أكثر من ٧٠ ٪ من أقساط إعادة التأمين.

بلــغ عــدد العاملين في شــركات التأمين 
العاملة فــي الدولــة ٩٢٦٩ موظفاً (وفق 
أرقام عام ٢٠١٤)، منهم ٧٤٢ من مواطني 

الدولة بنسبة ٨٪ من الإجمالي.

اعداد: علي الصمادي - غرافيك: حسام الحوراني

يملك سوق التأمين في دولة الإمارات مقومات نمو كبيرة تدفعه عوامل عدة أبرزها تواضع 
الإنتشار وحجم المشروعات المستقبلية التي توفر فرصاً كبيرة للصناعة خلال السنوات المقبلة 

فيفيفيوخاصة في التأمينات الشخصية.

 33.5
مليار درهم الأقساط المكتتبة 

في جميع فروع التأمين في الدولة 
لعام 2014 

 % 44.5
إجمالي  من  الصحي  التأمين  حصة 
الأقساط المكتتبة في العام يليها فرع 

الحوادث والمسؤولية بنسبة 33 % 

 24.9
مليار درهم الأقساط المتحققة 

في فرع تأمين الممتلكات وتأمين 
المسؤوليات 

 164
شركة وساطة 

تأمين عاملة في
الدولة منها 159 

شركة وطنية 

 60
شركة تأمين عاملة في الدولة 

منها 34 شركة وطنية
و26 أجنبية 

 39
مليار درهم

 الاستثمارات في 
التأمين منها 64 % 

في الأسهم والسندات 
و22.3 في الودائع 

%36%27%9%28
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القيمة بـ مليار درهم 

 5
شركات كبرى في سوق التأمين تستحوذ 

على نحو 60 % من إجمالي الأقساط المكتتبة 
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